مقياس القانون الدولي والعلاقات الدولية –  السنة الثالثة (علاقات دولية) -  علوم سياسية -                                                 أ. حازم العجلة

- المحاضرة الخامسة –
ثانياً: المنظمات الدولية

لعل الهدف الذي تصبو إليه الدولة، والمتمثل في تحقيق الرفاه والسعادة والأمن والتطور لشعوبها هو الذي أدى إلى ظهور المنظمات الدولة، لشعور الدول أنها ستكون عاجزة عن تحقيق ذلك بمفردها.

يعني تعبير "المنظمة الدولية": تجمع دول، أسّس بموجب معاهدة، وزوّد بدستور، وبأجهزة مشتركة، ويملك شخصية قانونية متميزة عن شخصية الدول الأعضاء.
المنظمات الدولية من أشخاص القانون الدولي، بمعنى أنها صاحبة حقوق، وعليها واجبات (التزامات)، يحددها هذا القانون، ويعاقب عليها، ولأنها من أشخاص هذا القانون، فإنّ قسماً كبيراً من قواعده يطبق عليها، بقدر شخصيتها القانونية الدولية، على الرغم من أنّ هذه القواعد تشكّلت بواسطة الدول، ومن أجلها.

وهكذا، فإنّ قاعدة "وجوب الوفاء بالعهد" على سبيل المثال، تفرض على المنظمات الدولية احترام الالتزامات التي وقعت عليها بموجب اتفاق دولي، مع أشخاص قانونيين دوليين آخرين، كالدول، أو المنظمات، والالتزامات التي ستترتب عليها حين الإعلان أنها مسؤولة عن أي عمل غير شرعي قد يُنسب إليها.

إلا أن المنظمات الدولية، بصفتها تجمعات لدول، ليست كالدول، أشخاصاً أصلية في نظر القانون الدولي، وإنما هي مخلوقات، أو أشخاص مُؤسَّسة، منبثقة من إرادة أعضائها، المعبر عنها في اتفاق دولي. ويفسر هذا الأصل الاتفاقي أنها تبقى موحدة بروابط عديدة مع الدول التي تؤلفها، وتستمر من نواح عدة في حالة تبعية وثيقة لها. وهي تُزوّد بصلاحيات أقل اتساعاً وأقل وضوحاً من حيث تحديدها، من تلك التي تتمتع الدول بها. لكن الدول – التي تجبرها الضرورات على التعاون مع بعض في داخل مؤسسات مشتركة – تسعى غالباً، إما بشكل منفرد أو من خلال مجموعات، لأن تضمن لنفسها سيطرة جزئية على الأقل، على هذه المنظمات لكي تُنجز الأعمال التي تقوم بها في اتجاه مطابق لمصالحها الخاصة.

ومع ذلك، فإنّ المنظمات الدولية، المزودة بأجهزة دائمة، والمفوضة بسلطات محددة، والمكلفة بالسعي لتحقيق غايات خاصة، تُدفع من خلال دينامية سيرها إلى الانعتاق من وصاية الأعضاء المؤسسين لها. وهكذا نلاحظ، على الصعيد العملي، ظواهر شائعة من ردود الفعل، التي تسعها بموجبها المنظمات، التي أسستها الدول لتحقيق الأهداف التي ترغب بالوصول إليها، لأن تحدّد بدورها سلوك الأعضاء الذين أنشؤوها، وهي تعتمد في ذلك على واقع وجودها، وسير عملها، وتأكيد شخصيتها القانونية المستقلة.
إذن، المنظمة الدولية ليست فقط الإطار العابر تقريباً للتعاون بين الدول، ومهما كانت حالة التبعية التي تبقى فيها بالنسبة لأعضائها، فإنه لا يُمكن الزعم باختصارها في مجرد تجمع هش لسيادات متنافسة. فهي تشكل أيضاً كيانا خاصا، يتميز، من وجهة نظر قانونية، عن كل من الدول التي تؤلفها. فالاستقلال القانوني للمنظمات بالنسبة للدول الأعضاء فيها يؤكّده، في الوقت نفسه، امتلاكها لشخصية مستقلة، ولاختصاصات خاصة بها، ولنظام قانوني خاص في أقاليم الدول الأعضاء.
الدول في المنظمة (أنواع المنظمات):

إنّ الدول، حين تنشئ منظمة دولية، أو تدخل في منظمة موجودة، تعتزم، كقاعدة عامة، أن لا تتخلى، بقدر الإمكان، عن أي جزء من سيادتها.

لكن هناك منظمات، سُمِّيت غالباً بالمنظمات "التكاملية"، مستوحاة، من نواح عدّة، من النموذج الاتحادي، الذي يجري فيه في بعض الميادين، نقل في الصلاحيات من الدول الأعضاء، إلى جهاز مشترك، أو أكثر. وقد تأسس النموذج الأكثر كمالاً لهذا النوع من المنظمات، في إطار إقليمي، لا عالمي، وذلك من خلال الجماعات الأوروبية الثلاث: (الجماعة الأوروبية للفحم والفولاذ، والجماعات الاقتصادية الأوروبية، والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية) التي اجتمعت الآن ضمن إطار الاتحاد الأوروبي. لكن هذا النموذج يبقى استثناءً وخارج إطار التمييز الأولي بين المنظمات التكاملية والمنظمات التعاونية. 
يمكن التمييز بين المنظمات على أساس نزعتها العالمية (منظمة الأمم المتحدة، والوكالات المتميزة مثل: منظمة الصحة العالمية (OMS)، ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) ...الخ، أو الإقليمية (منظمة الدول الأمريكية، منظمة الاتحاد الإفريقي، الجامعة العربية، ...)، أو اختصاصها العام (عصبة الأمم (سابقاً)، منظمة الأمم المتحدة)، أو الخاص سواء كان اقتصادياً (منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية)، أم اجتماعياً (منظمة العمل الدولية)، أم عسكرياً (منظمة معاهدة شمال الأطلسي)، أم تقنياً (الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية). وكما نلاحظ، فإن هذه التمييزات تتقاطع تبعاً للزاوية التي ننظر منها للموضوع.
وفي أغلب الحالات، تبقى المنظمات الدولية، بالأساس، بُنى تعاونية، تشارك كل دولة في سيرها، من دون أن تتخلى عن ممارسة اختصاصاتها الخاصة في الميدان نفسه.

إنّ إنشاء منظمة ما يحدد بنية معينة، ويوجه حوار الدول وعملها في وجهة محددة، ولهذا يصبح مفهوما أن تشكل المنظمة وسيلة قوية للارتقاء باستراتيجية سياسية – قانونية.

وبالتالي، فمن المؤكّد أن هناك وراء كل إنشاءٍ لمنظمة، اعتراف متبادل بين مصالح دقيقة جداً لمجموعة واسعة تقريباً من الدول. ورغم عدم اكتراث الدول الأخرى، وتحفظاتها، وعدائها أحياناً، فإنها تكون، عملياً، مُكرهة على الالتحاق بها لكي تدافع عن مصالحها الخاصة.

العناصر المكونة للمنظمة الدولية:

باعتبار أنّ المنظمة الدولية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية، فهي بالتالي شخص من أشخاص القانون الدولي تخضع لقواعده. وهي تتكون من العناصر التالية:

-1 معاهدة منشئة: تنشأ المنظمة الدولية بموجب معاهدة دولية بين مجموعة من الدول (الذين سيصحبون أعضائها)، تشكل هذه المعاهدة: الدستور أو القانون الأساسي أو الميثاق لهذه المنظمة.
-2 الكيان الدائم والمتميز: لكل منظمة دولية مجلس، أو هيئة أو أجهزة متميزة عن الدول الأعضاء، تمارس المنظمة من خلالها السلطات والوظائف والاختصاصات المعهود بها إليها، وتتمثل الدول الأعضاء فيها، وتجري المنظمة عبر هذه الأجهزة والمؤسسات اجتماعات، ودورات منتظمة لمتابعة سياستها العامة.

-3 الإرادة الذاتية المستقلة: بما أنّ المنظمة تمتاز بكونها كيان دائم ومتميز ومستقل عن كيانات الدول التي أنشأتها، فهي بالتالي تتمتع بإرادة مستقلة عن إرادات الدول المنشئة لها، أي أنّ إرادة هذه الدول تنتهي (فيما يتعلق بالمنظمة) بمجرد ولادة المنظمة وممارستها لاختصاصاتها.

-4 العضوية مقصورة على الدول: المنظمة الدولية تقتصر عضويتها على الدول فقط، لهذا يطلق عليها بالمنظمات الدولية الحكومية، وبالتالي فهي تختلف عن المنظمات الدولية غير الحكومية.
-5 القرارات تصدر بالأغلبية أو الإجماع: قرارات الهيئات العامة في المنظمة تصدر بالأغلبية أو الإجماع وفقاً للنظام الأساسي لهذه الهيئات، ويكون لكل دولة صوت واحد.
-6 المساهمة المالية للدول: تساهم الدول الأعضاء في المنظمة مالياً بمصاريفها عن طريق الأنصبة التي يتمّ الاتفاق عليها سلفاً.
-7 تمتع المنظمة بالأهلية القانونية: وينتج عن ذلك أهليتها في إبرام المعاهدات الدولية، سواء مع غيرها من المنظمات الدولية، أو الدول، وأهليتها في التقاضي، بحيث يحقّ للمنظمة تحريك دعوى المسؤولية الدولية في مواجهة غيرها من أشخاص القانون الدولي، كما يحقّ لها حق التقاضي أمام المحاكم الوطنية. بالمقابل تلتزم  المنظمة بمسؤوليتها الدولة في حال نُسِب إليها عملاً غير مشروع. وأيضاً أهليتها في كسب الملكية بالوسائل المشروعة كالهبة، الشراء، البيع، ...، وأيضاً أهليتها في الحماية الدبلوماسية، فالمنظمة (المقر، والممثلين، والموظفين) تتمتع بمجموعة من الحصانات والامتيازات بقصد تسهيل ممارستها لأعمالها، مثلها مثل البعثات الدبلوماسية والقنصلية للدول.
-8 تحقيق فائدة مشتركة: تقوم المنظمة الدولية على تحقيق فائدة مشتركة للدول الأعضاء، فيها سواء سياسية أو أمنية أو اقتصادية أو ثقافية أو عسكرية أو فنية، أو تحقيق فائدة عامة مثل منظمة الأمم المتحدة.
خلاصة عامة (للمنظمة الدولية): 

بين عامي 1943 و1984، ارتفع عدد المنظمات الدولية الحكومية من عشر منظمات إلى 337 منظمة، ويتضمن هذا الرقم 32 منظمة عالمية، و50 منظمة يتوزع أعضاؤها في قارات عدّة، و255 منظمة إقليمية. ويتمّ بالمتوسط إنشاء عشر منظمات سنوياً، وتبرز هذه الأرقام الأهمية المتنامية للمنظمات الدولية الحكومية في العلاقات الدولية الحالية. لقد احتلت المنظمات الدولية، بصفتها منتديات لمفاوضات دائمة، ومراكز للتناغم بين السياسات الوطنية، مكانا حاسما في الحوار بين البلدان المصنعة والبلدان النامية، ولم يبق أي ميدان للتعاون الدولي غريباً عنها، بعد أن تأكّد البُعد الدولي للمشاكل التي تُطرح على الجميع.
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